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  إلقرإر 

 

رساء   ثقافة عالمية من الامتثال للقانون إلدولي إل نسان   إ 
 

ن  ، إل حمر وإلهلال إل حمر للصليب وإلثلاثين إلرإبع  إلدولي إلمؤتمر  إ 

ذ  معاناة  تطلب فيها  ت ينعقد في فترة    )إلمؤتمر إلدولي(  إل حمر  وإلهلال  إل حمر  للصليب  أ ن إلمؤتمر إلدولي إلحالي  يدرك  إ 

 ، بقيمة إل نسانية إلتي تجمعناتجديد الالتزإم إلقوي تطاق ل إلتي  لنزإعات إلمسلحةدنيين وغيرهم من ضحايا إلمإ

تدور رحاها حول إلعالم،  ة إلتي  سلحإلم   اتنزإعإلعن إلقلق إلبالغ من إلتدإعيات إل نسانية إلخطيرة إلتي تنجم عن    ذ يعبّ وإ  

ليس تحوذ  ول    إلعديد منها تدإعيات تمتد ل جيال،   لفّيخو   ،ووسائل إل علامإلدول  من  جدإً  ضئيل  على إهتمام    إلكثير منها إ 

،  ةسلحإلم   اتنزإعإلف من معاناة إلمتضررين من  يخف أ مر ضروري للت الامتثال للقانون إلدولي إل نسان    أ ن  علىوإ ذ يشُدّد  

لى سلام مس تدإم وإلبيئية وإلثقافية إلبشرية والاقتصادية والاجتماعية كلفةتإل وإلحد من   ،للحرب، وتيسير إلعودة إ 

عاماً على صياغة إلقانون إلدولي إل نسان إلحديث ومع إلذكرى   160يتزإمن مع مرور  2024على أ ن عام  وإ ذ يسُلّط إلضوء

تاريخية عميقة في مختلف   إً لقانون إلنزإعات إلمسلحة جذوربأ ن    ويقُرّ ،  1949إلخامسة وإلس بعين لعتماد إتفاقيات جنيف لعام  

بالتصديق إلعالمي على إتفاقيات   تقديرإل  ببالغ نوّه ي و  ،ةإلعسكري إل خلاقيات عنلًا  فض إل ديان وإلتقاليد إلثقافية حول إلعالم،

 ،اً أ يضاً عالمي عن إل مل بأ ن تحقق معاهدإت أ خرى متعلقة بالقانون إلدولي إل نسان قبولً   عبّ يو جنيف، 

 على  ويشدّدمن إلفارق بين الالتزإم إلعالمي بالقانون إلدولي إل نسان وعدم كفاية إحترإم قوإعده،    عن إلقلق إلبالغ   يعبّ وإ ذ  
لى إلحاجة إلملُحة لتحسين  وجّه الانتباهيو   ،وتنفيذها  إلقانون إلدولي إل نسانإلتزإمات    حسن إلنية في تفسير  أ همية إحترإم    إ 

 إلقانون إلدولي إل نسان،

كيد  وإ ذ تأ  الا  يعيد  إلمسلحةو   ول للدإلصارم  متثال  أ همية  إلنزإعات  في  إلدول  غير  من  إلقانون   إل طرإف  بموجب  للتزإماتها 

يؤثر على إلوضع    ل أ ن تطبيق إلقانون إلدولي إل نسان على إل طرإف من غير إلدول في إلنزإعات إلمسلحة  ب  ويذكّرإلدولي،  

 إلقانون لتلك إل طرإف، 

كيد   ذإ أ حدهما   قانون إلحرب وإلقانون في إلحرب ،لكل من    إلكاملالامتثال    وجوبعلى  وإ ذ يعيد إلتأ  قد   بعض إلنظر عما إ 

في جميع إلظروف،  إلمتضررين من إلنزإعات إلمسلحة    جميع إل شخاص  يحمي  إلقانون إلدولي إل نسان  على أ ن  ويشُدّد  ،إنتُُك

لى إلقضايا إلتي تناصرها أ طرإف إلنزإع أ و  ئدون أ ي تمييز ضار يقوم على طبيعة إلنزإع إلمسلح أ و على منش   ه أ و يستند إ 

ليها وإلتي تنطبق على إل فرإد تتوقف على عليها إلقانون إلدولي إل نسان    أ ن أ شكال إلحماية إلتي ينصأ نه رغم  ، و إلتي تعزى إ 

إلعنصر أ و إللون، أ و إلدين    دون أ ي تمييز ضار يقوم على إلحماية  هذه    تطُبقّوإلمعاهدإت إلسارية،    فرديةوظروفهم إل  وضعهم 

إلقانون إلدولي    من نطاقأ ي شخص    إستبعاد ل يجوز  أ و إلمعتقد، أ و إلجنس، أ و إلمولد أ و إلثروة، أ و أ ي معيار مماثل أ خر، و

 ،هاتإرتباطبناءً على أ سس تتعلق بسلوكه أ و   ، بما في ذلكإل نسان
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ذإ  لقانون إلدولي إل نسان  إ  ه بموجب لتزإماتل  طرفأ ي إمتثال    وجوبعلى    وإ ذ يشُدّد   :من إلديباجة  8  إلفقرة إرتكب  حتى إ 

 ،أ و كان متُماً بارتكابها ،إنتُأكات إلخصم

بأ ن إلنزإع إلمسلح قد يؤثر تأ ثيرإً مختلفاً على إلنساء وإلرجال وإلفتيات وإلفتيان، وأ ن تأ ثيره قد يختلف أ يضاً وفق    سلّ وإ ذ ي 

عاقة قد  يعانون منها أ و بيئتُم الاجتماعية، وأ نه يتعيّن بالتالي أ خذ هذه الاختلافات في الاعتبار عند تنفيذ  أ عمارهم أ و أ ي إ 

 ،إلقانون إلدولي إل نسان وتطبيقه بهدف تأ مين حماية ملائمة للجميع

إلسلام   ديشدّ وإ ذ   لتحقيق  ضروري  أ مر  إل نسان  إلدولي  إلقانون  إنتُأكات  على  إلعقاب  من  إل فلات  مكافحة  أ ن  على 

تنفيذ إلقانون إلدولي  ليست فقط في  إل همية إلحاسمة  أ نعلى  و   وإلمصالحة بعد إلنزإع،  والاس تقرإر وإلعدإلة وس يادة إلقانون

نفاذهفي  كذلك  و بل    ،إل نسان من  إلدول وإل طرإف    ه يقع علىأ ن  ويؤكد،  الانتُأكاتهذه    منع تكرإر من أ جل  حين ينُتُك    إ 

 ، منعها لديها سلطةأ نه منع إنتُأكات إلقانون إلدولي إل نسان و وإجب في إلنزإعات إلمسلحة  غير إلدول 

بما في ذلك    ،نزع إلسلاحب   وتلك إلمتعلقة  إل نسانللتزإماتها بموجب إلقانون إلدولي  إلدول    أ ن إمتثالعلى    أ يضاً   د يشدّ وإ ذ  

على  وإلتقييدإلحظر  أ شكال   معينة  تطوير  إلمفروضة  ونقلها  أ سلحة  في  وإس تخدإمها  يساهم  إلدوليين  تحقيق  ،  وإل من  إلسل 

لى إلعيش في سلام،تعزيز و   إلثقة بين إلدول، وبالتالي تحقيق تطلع جميع إلشعوب إ 

في زيادة    ، قد ساهماإل مدطويل    تاريخياً   إتجاهاً   ما، باعتبارهقيق عالميتهإلقانون إلدولي إل نسان وتح ر  يأ ن تطو   وإ ذ يلاحظ

بالتحديات إلتي ل تزإل قائمة وحاجة إلدول ومكونات إلحركة إلدولية للصليب   إل قرإرضبط إلنفس في إلنزإعات إلمسلحة، مع  

لى بذل قصارى جهده  لضمان إس تمرإر هذإ إلمسار إلتاريخي إل يجابي، اإل حمر وإلهلال إل حمر )إلحركة( إ 

، إلقانون إلدولي إل نسان  بموجبها  بالجهود إلكبيرة إلتي بذلتُا إلدول لتنفيذ الالتزإمات إلوإقعة على عاتق   مع إلتقدير  وإ ذ يرحّب

 ينقذ إحترإم إلقانون إلدولي إل نسان    أ نعلى    ويشُدّدإلممارسات إلجيدة مع إل خرين،  للدول إلتي تقاسمت    إمتنانهعن    ويعبّ 

و  و يحإل روإح  إلتدمير  من  إل نسانية،  ي دّ  إلمعاناة  على  أ يضاً   ويشُدّدنع  إل ولية  أ ن    إلمسؤولية  تتحمل  الامتثال    عنإلدول 

 ،، بما فيها تلك إلتي يتعيّن أ ن تنفّذها في وقت إلسلللالتزإمات إلوإقعة على عاتقها بموجب إلقانون إلدولي إل نسان

كيدوإ ذ يعيد   على أ ن إلقانون   إلتشديدعيد  ي و   ،بالقانون إلدولي إل نسانوجميع مكونات إلحركة  على إلتزإم جميع إلدول    إلتأ 

ن كانت إلحروب إلحديثة تشهد تطورإت جديدة وتطرح  إلدولي إل نسان يبقى مهماً إليوم كما في أ ي وقت مض  ، حتى وإ 

 ، على حد سوإء في إلنزإعات إلمسلحة إلدولية وغير إلدولية ،تحديات جديدة

كيد وإ ذ   دماج إلقانون إلدولي إل نسان وطنياً: خريطة  "  إلمعنونو إلصادر عن إلمؤتمر إلدولي إلثالث وإلثلاثين    1إلقرإر    يعيد تأ  إ 

بالجهود إلتي    ويرحّب،  إلذي ل يزإل نافذإً بشكل تام  "عيد إلوطنيطريق لتحسين تنفيذ إلقانون إلدولي إل نسان على إلص 

  إلمعنونة   لوثيقةبا  ، ويحيط علماً إلقانون إلدولي إل نسان  تتبذلها إلدول ومكونات إلحركة لتنفيذ أ حكام إلقرإر بهدف منع إنتُأكا

إل نسان   إلدولي  إلقانون  دماج  إلوطنيإ  إلصعيد  على  إل نسان  إلدولي  إلقانون  إلتوجيهية بشأ ن تنفيذ  إلمبادئ  إلتي  وطنياً:   ،

 من هذإ إلقرإر، نشأ ت

رفع  بإلتعهدإت  و بتزإيد عدد إلتقارير إلطوعية إلتي تصدرها إلدول بشأ ن إلتنفيذ إلمحلي للقانون إلدولي إل نسان،    وإ ذ يرحّب

لى إلمؤتمر إلدولي لى إل مين إلعام لل مم إلمتحدة لتُدرج في تقرير إل مين إلعام عن حالة و   تقارير إ  إل سهامات إلطوعية إلمقدمة إ 

 ، إلبوتوكولين إل ضافيين لتفاقيات جنيف

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
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كيد كما تكرّسه إتفاقيات جنيف  على إلدور إلخاص إلذي تؤديه إللجنة إلدولية للصليب إل حمر )إللجنة إلدولية(    وإ ذ يعيد إلتأ 

كيديعيد  و ،  للحركةإل ساسي  وإلنظام    1949عام  إل ربع ل نسانية محايدة ومس تقلة   كمنظمة أ يضاً على دور إللجنة إلدولية    إلتأ  إ 

إلمسلحة إلنزإعات  ضحايا  بحماية  ليها  إ  إلموكلة  إلمهمة  وخاصة  متحيزة،  أ خرى، وغير  فئات  ضمن  من  إلحرب  أ سرى  فيهم  بمن   ،  

 ، ةدورها كوس يط محايد بين أ طرإف إلنزإعات إلمسلح شدّد على يُ و ومساعدتهم، 

لى    وإ ذ يشير ليها إ  إلدور إلمهم إلذي تؤديه مكونات إلحركة في تعزيز تطبيق إلقانون إلدولي إل نسان وإلوليات إلتي يسُ ندها إ 

إلنظام إل ساسي للحركة ل دإء هذإ إلدور، بما في ذلك دور الاتحاد إلدولي لجمعيات إلصليب إل حمر وإلهلال إل حمر )الاتحاد 

لى خاصةيشير و إلدولي(،  إلذي تؤديه إلجمعيات إلوطنية للصليب إل حمر وإلهلال إل حمر )إلجمعيات إلوطنية(   إلدور إلفريد إ 

وبالتعاون مع إلسلطات إلعامة، عمليات إل غاثة  بناء عليه    تنظّمكهيئات مساعدة للسلطات إلعامة في إلمجال إل نسان، إلذي  

وتعمل على    ،عات إلمسلحة، وفق ما تنص عليه إتفاقيات جنيفلمساعدة ضحايا إلنزإوإلخدمات إل خرى في حالت إلطوإرئ  

وتتعاون مع حكوماتها    ،نشره، وتطلق مبادرإت في هذإ إلصدد  فيمساعدة حكوماتها  على  نشر إلقانون إلدولي إل نسان و 

 ،إحترإم إلقانون إلدولي إل نسان وحماية إلشارإت إلمميزة إلمعترف بها في إتفاقيات جنيف وبروتوكولتها إل ضافية لتعزيز

كيد  إل نسانية وعدم إلتحيّز وإلحياد والاس تقلال وإلخدمة إلتطوعية وإلوحدة    –  على إلمبادئ إل ساس ية للحركةوإ ذ يعيد إلتأ 

لى إل همية إلحاسمة لوصول إلجهات إلفاعلة   ويشيرة للعمل إل نسان في إلنزإعات إلمسلحة،  إلخاصة بالنس ب  تُاوأ همي  –وإلعالمية   إ 

لى ضحايا إلنزإعات إلمسلحة بأ ن على إلدول أ ن    ويذُكّر،  بطريقة تتوإفق مع إلقانون إلدولي إل نسان  إل نسانية غير إلمتحيّزة إ 

 إل ساس ية، إلتزإم جميع مكونات إلحركة بالمبادئ تحترم 

بالقيمة إلقانونية وإلحمائية للشارإت وإل شارإت إلمميزة، حيث تنطبق، في تسهيل إلتعريف بأ فرإد إلخدمات إلطبية    وإ ذ يذُكّر

وأ عضاء إلحركة   ، ومنظمات إلدفاع إلمدن وموظفيها،وإلممتلكات إلثقافيةوإلدينية، وإلوحدإت إلطبية ووسائل إلنقل إلطبي، 

درإجها في إتفاقيات جنيف لعام  وهي    – ، وفي  وبروتوكولتها إل ضافية  1949إلشارإت وإل شارإت إلتي أ صبحت، بفضل إ 

عاماً من إلممارسة إلمس تمرة،   160، وأ كثر من  بشأ ن حماية إلممتلكات إلثقافية في حالة نزإع مسلح  1954إتفاقية لهاي لعام  

بأ ن إلدول تتحمّل أ يضاً    ويذُكّر،  ير إلمتحيزة وإلمحايدة لضحايا إلنزإعات إلمسلحةلمساعدة وإلحماية غل رموزإً معترف بها عالمياً  

  ، ل حكام إلمعاهدإت إلمنطبقة  ضمن إمتثال صارم  في جميع إل وقاتوإل شارإت    ضمان إس تخدإم إلشارإت  عنإلمسؤولية إل ولية  

ساءة إس تخدإم إلشارإت تدإبير لمنع  تقتضيبما فيها تلك إلتي  ُ  ،في جميع إل وقات هاوقمع  إ  أ يضاً بمسؤولية إل طرإف من   ذكروي

ساءة إس تخدإم إلشارإت؛ باغير إلدول في إلنزإعات إلمسلحة    لمتناع عن إ 

 إلدول وإل طرإف من غير إلدول في إلنزإعات إلمسلحة ومكونات إلحركة ثقافة عالمية   أ ن ترسيمن إلضروري    أ نه  يرىإ ذ  و 

من  في تنفيذ إلقانون إلدولي إل نسان    إل مدطويل  إلالاستثمار    ضرورةعلى    ديشدّ ومتثال للقانون إلدولي إل نسان،  من الا

 تحقيق هذإ إلهدف،أ جل 

  إلتام للتزإماتها بموجب   الامتثال حالت الاحتلال،  ذلك، بما في  جميع أ طرإف إلنزإعات إلمسلحة  منيطلب   -1

وحماية    ؛إلقوإعد إلمتعلقة بحماية إلمدنيين  ،على سبيل إلمثال ل إلحصر  ،بما في ذلك  ،لقانون إلدولي إل نسانإ

حريتُم  من  إلمحرومين  إل شخاص  من  وغيرهم  إلحرب  إل طفال  ؛أ سرى  إلنساء   ؛وحماية  وحماية ؛  وحماية 

وحماية   ؛وإلمرإفق إلطبية أ فرإد إلطوإقم إلطبية  وحماية    ؛وحماية إل شخاص إلمس نين  ؛إل شخاص ذوي إل عاقة

 وإلقوإعد   ؛وحماية إلعاملين في إلمجال إل نسان   ؛ وحماية إلصحفيين  ؛إلممتلكات إلثقافية وأ ماكن إلعبادة وإلمدإرس

لى إلمتضررين ل غرإضوصول مكانية إلإلمتعلقة با   نسانية إ   ؛وإلقوإعد إلمتعلقة بالشارإت وإل شارإت إلحمائية إ 
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إلدول  يحثّ  -2 إلحركة    جميع  إلدولي  ومكونات  للقانون  الامتثال  من  عالمية  ثقافة  رساء  إ  أ جل  من  إلعمل  على 

 ؛في مجال إلمساءلة، بما في ذلك إل نسان

لى    يدعو -3 إ  إلقرإر    تكثيفإلدول  تنفيذ  لى  إ  إلرإمية  وإلثلاثين، إلصادر    1جهودها  إلثالث  إلدولي  إلمؤتمر  عن 

دماج إلقانون إلدولي إل نسان وطنياً: خريطة طريق لتحسين تنفيذ إلقانون إلدولي إل نسان على  "  إلمعنونو  إ 

لى  و ،  مكونات إلحركةبدعم من  ،  "إلصعيد إلوطني  إل نسان في جميع إلنزإعات إلمسلحةتنفيذ إلقانون إلدولي  إ 

لى و  غير متحيّز و  عالمياً  تنفيذإً   ؛ جانبأ ي غير جانٍح إ 

لى  أ يضاً  يدعو إلدول   -4 إلقيادة إلمدنية   أ على مس تويات  بضمانها أ نالامتثال للقانون إلدولي إل نسان    أ ن تعُزّزإ 

إلمعنية  تسُ ند    وإلعسكرية إلجهات  لى  تنفيذ  مسؤولياتإ  إل نسان،    عن  إلدولي  جرإءإت    تضعو إلقانون  إ 

  ويشُجّع،  ا وس ياساته  اوقرإرإته  افي مدإولتهبشكل منهجي  إلقانون إلدولي إل نسان    وتدمج  ،هتنفيذل   توجيهاتو 

 إلدول على تبادل إلممارسات إلجيدة في هذإ إلمجال؛ 

إلجهود  بذل   على   زمبحإلدول    عشجّ ي  -5 إلعسكرية لم  قصارى  إلعقيدة  في  إلدولي  إل نسان  إلقانون  دماج  إ  وإصلة 

دماج وإتخاذ إلقرإرإت  إلعسكريوإلتعليم وإلتدريب إلعسكريين، وفي جميع مس تويات إلتخطيط   ، بما يكفل إ 

  ذكّر يو إلعسكرية،    إنعكاسه في إل خلاقياتإلعسكرية و   اتفي إلممارس  على نحو كاملإلقانون إل نسان إلدولي  

إلمشورة للقادة، على إلمس توى   يسدونللدول    إلتابعة  مستشارين قانونيين دإخل إلقوإت إلمسلحة  وجودبأ همية  

 ؛ إل نسان تطبيق إلقانون إلدولي في مجالإلمناسب، 

إلذي    تسليمً ،  زمبح  أ يضاً إلدول    يشجّع -6 إلهام  و   ؤديهيبالدور  إلقانونيون  تفسير  إلمستشارون  في  إلمحلية  إلمحاكم 

يلاء إهتمام خاص  ،هإلمحلي وفي وقف تكرإر إنتُأكات إلقانون إلدولي إل نسان ومنعو   إلدولي  إلقانون ، على إ 

مناس باً، كان  إلعمليات    حيثما  في  إلمشاركين  إلمعنيين  إل فرإد  و لتدريب  وإلمدنيةإلقانونية  إلعسكرية  ، إلقضائية 

قدرته تعزيز  إل نسان إ   تطبيقعلى    مبغية  إلدولي  للقانون    إلمحلي   إلقضائي  الاختصاص  ةممارسو   لقانون  وفقاً 

بالدعم إلذي    ويحيط علماً   ،إلتعاون وتبادل إلممارسات إلجيدة بين إلدول في هذإ إلصدد  ع شجّ ي و   ،إلمحلي وإلدولي

لى إلدول بناءً على طلبها  ؛ يكن أ ن تقدمه إللجنة إلدولية وإلجمعيات إلوطنية إ 

  فهو  ،إلهيئات إلمماثلة إلمعنية بالقانون إلدولي إل نسان  وأ  للجان إلوطنية  إإلمهم إلذي تؤديه    بالدور  وإ ذ يسُلّ  -7

بعد    إلدول   عيشجّ  تنشئ  لم  نشعلى    كهذه   لجاناً إلتي  إ  في  لى  إلدول   يدعو و  ،ائهاإلنظر  قدرة    إ   ا، انهلج تعزيز 

لى إلسلطات    ها على صياغة توصيات وتقدي   ،حسب الاقتضاء لى مزيد  إلوطنية  إ  بشأ ن إلمجالت إلتي تحتاج إ 

لى،  محلياً   وإل دماج   من إلتطوير ، إلقانون إلدولي إل نسان  نشرو   ،تنفيذ أ فضل للقانون إلدولي إل نسان  سعياً إ 

بما في ذلك عن طريق    هذه إللجان،  بين  فيم  وتعزيز إلتعاون،  س ياقاتهارصد إلتطورإت وإلتقدم إلمحرز في  و 

 ؛بين إل قرإن لل رإء نتظمإلم  تبادلإل 

لى  إلدول  يشُجّع -8 ضافة إ  لى    تقديم، إ  معاهدإت، على إلنظر في إلمنشأ ة بموجب    ذإت إلصلة   هيئاتإل تقاريرها إ 

بدعم  ،متى كان ذلك مناس باً ، على إلصعيد إلمحلي تنفيذها للقانون إلدولي إل نسان صياغة تقارير طوعية عن

  ويشُجّع  ،بالقانون إلدولي إل نسان أ و إلجمعية إلوطنية أ و إللجنة إلدولية   ةمعني  مماثلة  هيئةنتُا إلوطنية أ و  من لج 

، كما يشجع في إلوقت ذإته جميع لنظر في تحديثه بانتظامعلى إإلتي نشرت مثل هذإ إلتقرير إلطوعي  إلدول  

 ؛ بتنفيذها للقانون إلدولي إل نسانإلدول على إلنظر في نشر وثائق رسمية أ خرى تتعلقّ 
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لى أ ن  يدعو   -9 إلقانون إلدولي   في نشر  ، بدعم من الاتحاد إلدولي وإللجنة إلدولية،قدماً   تمضي إلجمعيات إلوطنية إ 

إل نسان وإلمثُل إل نسانية إلعليا للحركة، كما هي مُكرّسة في إلمبادئ إل ساس ية، في إلتعليم إلرسمي وغير إلرسمي 

إلدول، ول س يم سلطات إلتعليم، على إلتوإصل مع إلجمعيات إلوطنية بهدف    ويشُجّع ر عامة،  ولدى إلجمهو 

 ؛حس بما هو مناسبدمج هذه إلموإضيع في إلمناهج إلرسمية أ و أ هدإف إلتعليم، بدءإً بالتعليم الابتدإئي، 

إلدول عن تشجيع دول أ خرى على إرتكاب إنتُأكات للقانون إلدولي إل نسان أ و  تمتنع    أ ن  ضرورةيصّر على   -10

أ جل   من  تعمل  وأ ن  إرتكابها،  في  لها  إلمساعدة  أ و  إلعون  إمتثال  تقديم  إلدولي   إل خرى  إلدولتعزيز  للقانون 

منها  و   إل نسان بس بل  إلمتحدة،  إل مم  لنتُأكاتميثاق  حد  بوضع  إلمسلحة  إلنزإعات  أ طرإف  قناع  إلقانون   إ 

لى إلحصول على تعهد    ؛إلدولي إل نسان   مس تويات إلقيادة إلمدنية وإلعسكرية أ على    من إلدول علىوإلسعي إ 

و  إل نسان؛  إلدولي  للقانون  في  بالمتثال  إلدول  إل نسان  مساعدة  إلدولي  إلقانون  تنفيذ  على  قدرتها  من  بناء 

شرإف ووسائل  خلال عدإد عقيدة عسكرية وأ دوإت تدريب وإ  في ضمان  ة إلدول ومساعدمناس بة أ خرى؛   إ 

قدرة هيئاتها إلقضائية وإل دإرية على معالجة إنتُأكات إلقانون إلدولي إل نسان إلتي ترتكبها قوإتها معالجة فعالة 

في تعزيز لجانها إلوطنية إلمعنية   ة إلدولومساءلة إلمرتكبين وفق مقتضيات إلقانون إلدولي إلمنطبقة؛ ومساعد

نشاء م  ؛ والامتثال للالتزإمات ثل هذه إللجان في إلدول إلتي لم تنش ئها بعد بالقانون إلدولي إل نسان، وفي إ 

إلمنطبقة   إلدولية  إلمعاهدإت  بموجب  عاتقها  على  إس تخدإم  وإلقوإنينإلوإقعة  تنظّم  ونقلها؛    إل سلحة  إلتي 

ى؛ إلدول إل خر   إمتثال  مناس بة لتعزيز  أ خرى  وإلدبلوماس ية إل نسانية وتدإبير وإس تخدإم إلحوإر إلدبلوماسي  

للقانون  إلمجموعات إلمسلحة من غير إلدول  إمتثال  على تعزيز  ، حيثما كان ذلك مناس باً،  إلدول كذلك  ويحثّ 

 ؛ إلدولي إل نسان

لى تقديم تعهدإت مرتبطة بتنفيذ   يدعو -11 لى إللجنة إلدولية والاتحاد إلدولي، إ  ضافة إ  إلدول وإلجمعيات إلوطنية، إ 

لىحسب الاقتضاء،    تستندهذإ إلقرإر،   قرإر    وفيكامل نطاق إلعمل إلمحتمل إلمنصوص عليه في هذإ إلقرإر    إ 

وطنياً" إل نسان  إلدولي  إلقانون  دماج  وتركّ "إ  لل عضاء،  خاصة  أ همية  ذإت  محددة  موإضيع  على  ولحماية    ز 

ان ومكونات إلحركة إلدول ولجانها إلوطنية إلمعنية بالقانون إلدولي إل نس  شجع يُ و ،  ضحايا إلنزإعات إلمسلحة

 . في مجالت محددة ذإت إهتمام مشترك على إلعمل معاً 

 


